المحاضرة الأخيرة – لطلبة تجارة الأزهر – الفرقة الثانية

تساؤلات معاصرة 
حول شركات الأموال والأوراق المالية والبورصة

من أهمها ما يلي :- 

· - ما حكم شركات المساهمة ؟
· - ما حكم التعامل في الأسهم العادية ؟
· - ما حكم التعامل في الأسهم الممتازة ؟
· - ما حكم التعامل في السندات بفائدة ؟
· - ما حكم التعامل في سندات (صكوك) الخزانة بفائدة ؟
· - ما حكم التعامل في السندات والصكوك المشاركة في الربح والخسارة؟
· - ما حكم شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك بفائدة ؟
· - ما حكم شهادات الاستثمارالتي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية ؟
· - ما حكم التعامل في البورصة ؟
· - ما حكم الإتجار بالعملات من خلال النت NET   ؟
· - ما حكم العمل في مجالات تثار حولها شبهات الحرام ؟(
(- ما مشروعية شركات المساهمة ؟

· أجاز الفقهاء شركات المساهمة لأنها تقوم على أساس الخلطة والمشاركة في الربح والخسارة ، كما أنها نوع من أنواع شركات العنان في الإسلام .
· ويعتبر المساهم في الشركة المساهمة  شريكاً ، ويشترك في إدارتها سواء بنفسه أو بالأصالة أو بالنيابة أو يوكل غيره مثل مجلس الإدارة .
· كما تطبق على الشركة مبدأ الغنم بالغرم في توزيع الربح والخسارة.
· ويحكمها عقد الشركة وعقد الوكالة وهما من العقود الشرعية .
· وهناك دراسات وبحوث تؤكد أن الغرب قد أخذ من التجار المسلمين ومن التراث الإسلامي نماذج الشركات المعاصرة، فهذه بضاعتنا ردت إلينا .

(- الضوابط الشرعية لشركات المساهمة ؟

من أهمها ما يلي :- 
· - أن يكون نشاطها حلالاً طيباً .
· - أن تلتزم بالعقود الشرعية منها عقد الشركة وعقد الوكالة .
· - أن تطبق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة (الغنم بالغرم).
· - أن تطبق نظام زكاة المال .
· - أن لا تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء .
· - أن يلتزم العاملون بها بالقيم والأخلاق الفاضلة وبالسلوك السوي.
· - أن يكون لديها هيئة رقابية شرعية لتراجع معاملاتها من حيث الالتزام بالحلال وتجنب الحرام .
· - أن تكون معاملاتها فعلية ومدونة وموثقة تجنباً للغرر والجهالة والشك والريبة .
(- ما مشروعية التعامل في الأسهم العادية ؟
أجاز الفقهاء التعامل في الأسهم العادية تملكاً وبيعاً وشراءً ومضاربةً وسمسرةً بالضوابط الشرعية الآتية :- 
· - أن يكون نشاط الشركة المصدرة للسهم العادي يقع في مجال الحلال الطيب .
· - أن يكون التعامل في الأسهم العادية بعيداً عن الغرر والجهالة والقمار (الميسر) وعن كل صور أكل أموال الناس بالباطل .
· - أن يكون التعامل في الأسهم العادية بعيداً عن كل صور الربا .
· - أن يطبق عليها مبدأ المشاركة في الربح والخسارة             (الغنم بالغرم) .
(- ما حكم التعامل في الأسهم العادية لشركات اختلط 
فيها الحلال بالحرام ؟
هناك حالتان لهذه الشركات هما :- 

حالة (أ) – أن تكون نسبة الحرام هي الغالبة .

يرى فريق من الفقهاء المعاصرين أنه إذا كانت نسبة الحرام تزيد عن 25% (في البيئة المصرية) فلا يجوز التعامل في هذه الأسهم العادية.

حالة (ب) – أن تكون نسبة الحرام يسيرة .

يرى الفقهاء أنه إذا كانت نسبة الحرام في حدود 25% فأقل في البيئة المصرية ، يجوز التعامل عند الضرورة مع وجوب التطهير والتخلص من الربح أو المال الحرام في وجوه الخير ما عدا العبادات ، وليس بنية التصدق ، وذلك اعتماداً على المبدأالشرعية التي تقول : " اليسير الحرام معفو عنه عند الضرورة "  .
ملاحظة :
· يخضع تقدير نسبة اليسير المعفو عنه لظروف كل دولة ، وكذلك لمذهب الفقيه المجتهد .
· لا يجوز المغالاة في تطبيق مبدأ: (الضرورات تبيح المحظورات).
· كل متعامل في الأسهم العادية أعلم بضرورته.
(- كيفية تطهير المال أو الأرباح من الحرام ؟
يتم التطهير من الحرام الذي اختلط بالحلال على النحو التالي:- 

(1) – حساب نسبة الحرام الذي اختلط بالحلال عن طريق التحليل المالي والمحاسبي لهيكل التمويل أو للإيرادات.
(2) – حساب قيمة الربح أو الكسب الحرام عن طريق ضرب الربح الإجمالي في نسبة التطهير المحسوبة في الخطوة السابقة .
(3) – استبعاد قيمة الربح الحرام من الأرباح الإجمالية  والتخلص منه في وجوه الخير وليس بنية التصدق .
(4) – يكون الربح الباقي حلالاً .
 وفي الصفحة التالية مثال رقمي تطبيقي على حساب التطهير .
(- حالة تطبيقية على التطهير
(- إذا كان هيكل التمويل في أحد الشركات كما يلي :- 

· حقوق الملكية
 
10

م. جنيه .
· قرض من البنك بفائدة
2.5

م. جنيه .
(- وبلغت الأرباح الصافية

4

م. جنيه .
(- وكان عدد الأسهم 


4000
 سهم    .
   لو فرض أن أحد المساهمين كان يمتلك في هذه الشركة 500 سهم عادي، ويريد تطهير أرباح أسهمه من الربح الحرام، فكيف ؟
يتم ذلك على النحو الآتي :- 
 (- خطوات تطهير الأرباح كما يلي: 

1- النسبة المئوية للتمويل الحرام =        ( 100 = 20% 
2- نصيب السهم الواحد من الأرباح =             = 1000 جنيه
3- إجمالي أرباح المساهم = 500 سهم ( 1000 ربح السهم = 500000 
جنيه
4- قيمة الأرباح الحرام = 500000 ( 20% = 100000 

جنيه 
5- قيمة الأرباح الحلال= 500000( 80%  = 400000  

جنيه 
يقوم المساهم بالتخلص من الربح الحرام ومقداره 100000 جنيه          في وجوه الخير وليس بنية التصدق ما عدا مجال العبادات.       

(- حكم التعامل في الأسهم الممتازة
هناك نوعان من التميز في الأسهم الممتازة هما :- 
(1) – تميز في المسائل الإدارية  :
مثل التميز في الترشيح لمجلس الإدارة ونحو ذلك من الأعمال الإدارية ، يرى الفقهاء أنه لا حرج من التعامل في هذا النوع من الأسهم الممتازة إدارياً بيعاً أو شراءً أو نحو ذلك .

(2) – تميز في المسائل المالية:

مثل التميز في صرف الأرباح أو استرداد القيمة عند التصفية قبل حملة الأسهم العادية ، يرى الفقهاء أنه لا يجوز التعامل في هذا النوع من الأسهم الممتازة مالياً لأن هذا التميز يُفسد تطبيق مبدأ : (الغنم بالغرم) ، أي يفسد المشاركة في الربح والخسارة.
تعقيب :


الأَوْلَى التعامل في الأسهم العادية المستوفية شروط المشروعية السابق الإشارة إليها . 
(- حكم التعامل في السندات بفائدة ، وصكوك الخزانة بفائدة وشهادات الاستثمار بفائدة ، ودفاتر التوفير بفائدة والقروض بفائدة ...... وما في حكم ذلك  
· - تقوم هذه الاستثمارات على نظام الفائدة ، وأحياناً يطلق على لفظ  الفائدة : عائداً ، وهذا لا يغير من الحكم الفقهي لها. 
· - يرى جمهور الفقهاء ، ومجامع الفقه العالمية ، واللجنة الشرعية بهيئة المحاسبة والمراجعة ، وهيئات الرقابة الشرعية ، أنه لا يجوز التعامل في الاستثمارات بفائدة لأن هذه الفوائد هي عين الربا المحرم شرعاً بالكتاب والسنة .
· - هناك بعض الفقهاء المعاصرين يرون أن هذه الفوائد ليست من الربا ، وهذا اجتهاد لا يستند إلى دليل قوي من الكتاب أو السنة.
· - أضعف الإيمان أن هذا الاستثمار بفائدة يقع في دائرة المشتبهات والتي أوصانا رسول الله ( بالابتعاد عنه ، حيث يقول : " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .... " وقوله ( : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" .
(- حكم السندات والصكوك المشاركة في الربح والخسارة
· - ظهر في الآونة الأخيرة نوع جديد من السندات والصكوك يعطي لحاملها حق في المشاركة في الربح والخسارة. 
· - أي يطبق مبدأ(الغنم بالغرم) ، ولا يأخذ حاملها فائدة بل يأخذ ربحاً في حالة الأرباح كما يشارك في الخسارة إذا وقعت.
· - ويرى الفقهاء أنه يجوز التعامل فيها لأنها تأخذ أحكام الأسهم العادية
· - أحياناً يطلق عليها اسم صكوك الاستثمار أو وحدات الاستثمار المشاركة في الربح والخسارة مثل التي تصدرها صناديق الاستثمار الإسلامية.
· - وفي كل الأحوال يجب التحقق من صحة تطبيق مبدأ المشاركة الفعلية بواسطة هيئات الرقابة الشرعية .
 (- حكم شهادات الاستثمار الإسلامية التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية المشاركة في الربح والخسارة
تقوم بعض المؤسسات المالية الإسلامية بإصدار شهادات استثمار أو صكوك استثمار بعيدة عن الربا. 
· - تقوم هذه الشهادات على مبدأ (قاعدة) المشاركة في الربح والخسارة (الغنم بالغرم) ، ولقد أجاز الفقهاء التعامل فيها وأرباحها حلالاً .
· - كما يوجد بهذه المؤسسات المالية الإسلامية هيئات رقابة شرعية تراجع المعاملات من الناحية الشرعية وتصدر بذلك شهادة لطمأنة المستثمرين .
· - من أمثلة المؤسسات المالية الإسلامية التي تصدر مثل هذه الشهادات ما يلي :-  
·  المصارف الإسلامية .
·  صناديق الاستثمار الإسلامية .
·  شركات الاستثمار الإسلامية .
·  بيوت التمويل الإسلامية .
·  وما في حكم ذلك .
(- حكم التعامل في البورصة 

(سوق الأوراق المالية)

أولاً : الشروط الشرعية في البورصة.


من أهمها ما يلي : -
· - أن تكون المعاملات فيها مشروعة.
· - أن تكون المعاملات خالية من : - 
· الكذب والغش .
· الربا بكافة صوره.
· الغرر والتدليس والنجش .
· الإشاعات المغرضة .
· المعاملات الوهمية والشكلية .
· المقامرة مثل الاختيارات والمستقبليات .

· - أن تكون البورصة خالية من كافة صورالاحتكار والسيطرة والاستغلال.
· - أن تتسم المعلومات السائدة في البورصة بالأمانة والمصداقية والشفافية .
· - أن تكون الأوراق المتداولة في البورصة مشروعة.
(- حكم أنواع الأوراق المالية المتداولة في البورصة

النوع الأول : الأسهم العادية
· - يجوز التعامل في الأسهم العادية المشاركة في الربح والخسارة  بشرط أن يكون نشاط الشركات المصدرة لهذه الأسهم حلالاً .
· - أما إذا كان نشاط الشركات المصدرة للأسهم العادية مختلطاً ونسبة الحرام يسيرة في حدود مارآه الفقهاء اجتهاداً 25% في البيئة المصرية فلا حرج عند الضرورة من التعامل فيها ، وتطبق مبدأالتطهير.
النوع الثاني : السندات وصكوك الخرانة بفائدة وما في حكم ذلك
· - لا يجوز التعامل في السندات وصكوك الخزانة بفائدة لأنها تقوم على نظام الفائدة المحرمة شرعاً.
· - يجب على المسلم أن يعجل في بيع هذه الأوراق ، ويستثمر أمواله في أوراق مالية جائزة شرعاً مثل الأسهم العادية أو السندات المشاركة في الربح والخسارة .
(- الضوابط الشرعية لضرورة التعامل في الربا 


لقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الشرعية للتعامل في الربا من أهمها ما يلي :-

(1) – أن تؤدي الضرورة إلى الهلاك ، أو تكون الحياة بدونها شاقة      لا يمكن تحملها .

(2) – أن تكون الضرورة قائمة واقعة وليست متوقعة أو محتملة.
(3) – أن تكون الضرورة ملجئة بعد أن طُرِقَتْ كافة أبواب الحلال.
(4) – لا ترفة ولا رغبة ولا تمادي في الضرورة .
ودليل هذه الشروط من القرآن الكريم :
 
يقول الله عز وجل :( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( (الأنعام:119) ، ويقول سبحانه وتعالى : ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (  (البقرة 173) .

ودليلها من السنة قول رسول الله ( :

 " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
 (- المعاملات المنهي عنها شرعاً في البورصة

· - الأصل في المعاملات الشرعية في الأوراق المالية في البورصة هو : البيوع الناجزة أي النقدية ، وكذلك البيوع الآجلة التي لا تتضمن فوائد جلية أو خفية .
· - وهناك معاملات في البورصة منهي عنها شرعاً مثل :- 
(1) - الشراء بالهامش Margin عن طريق الحصول على قرض من البنك بفائدة ربوية أو قرض من السمسار ، ودليل ذلك : " كل قرض جر نفعاً فهو ربا" .
(2) - البيع على المكشوف Overdraft : بيع ما لا يملك ، حيث يقوم على المراهنات (الميسر) .
(3) - التعامل بالاختيارات(Options)  لأنها نوع من أنواع المراهنات المنهي عنها شرعاً .
(4) - التعامل على المؤشرات المستقبلية Futures)) فهي نوع من أنواع المراهنات المنهي عنها شرعاً .
لمزيد من التفصيل والأدلة يرجع إلى كتابنا :(الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية ) يطلب من ت : 22609028 
(- حكم المضاربات بالعملات من خلال النت Internet 
هناك ظاهرة منتشرة هي الاتجار في النقد من خلال نظام الفوركس Forex  ، حيث يتم من خلال برنامج كمبيوتر معين أن تظهر على الشاشة تغيرات متوقعة في أسعار العملات صعوداً وهبوطاً ، ويقوم المتعامل من خلال بطاقة الائتمان التي معه أن يعطي أوامر بشراء عملة أو بيع أخرى من خلال رصيد حسابه في البطاقة .

الحكم الشرعي : 
· - يرى الفقهاء أن العملات ليست سلعة للتجارة ، ولكن أداة قياس ووسيلة لأداء الحقوق ، ومخزناً للقيمة .
· - ولكن يجوز تحويل عملة إلى عملة أخرى ، ويطلق على ذلك : "الصرف" وله ضوابط شرعية منها القبض الفوري وليس الآجل بمعنى تستبدل عملة جنيه مصري بما يقابلها من عملة أخرى نقداً مثل الريالات .
· - ويقول الفقهاء أنه يجوز أن تحل الحسابات الجارية / بطاقات الائتمان / والشيكات والحوالات محل التقابض الفوري . 

(- حكم العمل في أماكن تثار حولها شبهات 
   ( البنوك التقليدية ، شركات التأمين التقليدية ، سوق الأوراق المالية شركات الوساطة في الأوراق المالية ، الفنادق التي بها الخمور والقمار،  ما في حكم ذلك)  .

 لقد أثار هذا السؤال جدلاً بين الفقهاء لأن الإجابة تتأثر بظروف كل سائل ، وهناك آراء للفقهاء منها ما يلي :- 
الرأي الأول : - المنع (عدم الجواز) 
· يرى فريق من الفقهاء تجنب العمل في مثل هذه الأماكن ، ومن الأدلة التي يستندون إليها : 
(1) – من القرآن الكريم :
· ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (البقرة 267) ،
·  ( ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ( (الطلاق 2) .

(2) – من السنة  : قال رسول الله ( :

· " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً " .
· " فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه " .
· " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
(3) – من الفقه  : 
·  فتاوى مجامع الفقه الإسلامي .
· القواعد الشرعية (مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة) .
· وسائل الحرام حرام .
· الإنفاق بالمال الحرام محظور .
الرأي الثاني  : - عدم المنع – لا مانع شرعي 


يرى فريق آخر من الفقهاء أنه يجوز العمل في هذه الأماكن عند الضرورة ومن الأدلة التي يستندون إليها ما يلي : -

·  - القاعدة الشرعية : الضرورات تبيح المحظورات .
· - الحصول على خبرات ومهارات .
· -علاج مشكلة البطالة .
· - أن هذا عمل ووظيفة والإثم على صاحب العمل .
 تعقيب :
نميل إلى الرأي الذي يؤكد على عدم التوسع في تطبيق مبدأالضرورات ، واستشعار قول الله تبارك وتعالى : ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( (الطلاق 2-3) 
(- حالة تطبيقية عامة على تطهير الأرباح
من الأوراق المالية 


لو فرض أن أحد المسلمين لديه محفظة أوراق مالية على النحو التالي:- 

· - 200  سهم عادي بلغت أرباحها 1000 جنيه ، ونسبة المعاملات الحرام 15% .
· - 500  سهم ممتاز (تميز إداري) بلغت أرباحها 7500 جنيه ونسبة الحرام 10% .
· - 100   سند  القيمة الإسمية للسند 200 جنيه ، وسعر الفائدة 12%.
· - 100   صك استثماري إسلامي بلغت أرباحها 5000 جنيه .
والمطلوب : - 


إعداد قائمة تحليل الأرباح الحلال والحرام لأغراض التطهير . 
(- قائمة تحليل الأرباح 
من منظور الحلال والحرام

	البيان
	الربح الإجمالي
	% التطهير
	الربح الحرام
	الربح الحلال

	200   سهم عادي
	1000
	15%
	150
	850

	500   سهم ممتاز
	7500
	10%
	750
	6750

	100   سند بفائدة 12%
	
	
	
	

	    100( 200( 12%
	2400
	100%
	2400
	ـــ

	100 صك استثماري إسلامي
	5000
	ـــ
	ـــ
	5000

	
	
	
	
	

	الإجمالي
	15900
	ـــ
	3300
	12600


(- حالة تطبيقية على مشروع توزيع الأرباح
في شركة استثمار إسلامية 

البيانات والمعلومات الآتية مستخرجة من شركة البركة للاستثمار الإسلامي (شركة مساهمة مصرية) منشأة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 وذلك عن السنة المنتهية في 31/12/2007 م .
· رأس المال المصدر والمدفوع


10000000
جنيه  
· أرباح العام الحالي




2200000
جنيه
ولقد ورد في النظام الأساسي للشركة أن توزع الأرباح كما يلي:

· احتياطي قانوني 




     10%

· احتياطي نظامي 





5 %

· توزيع دفعة أولى على المساهمين والعمال بـ  15 % من رأس المال.
· مكافأة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية
     20% .
· مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة 


10% .
· يرحل الباقي إلى سنوات مقبلة .
  والمطلوب : إعداد قائمة مشروع توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2007 م في ضوء الملاحظات الآتية :- 
(1) – تتضمن أرباح العام مبلغ 200000 جنيه فوائد سندات .

(2) – ينص عقد الشركة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
(- مشروع توزيع الأرباح 

عن السنة المنتهية في 31/12/2007م 


لشركة البركة للاستثمار الإسلامي 

	البيان 
	مبلغ جزئي
	مبلغ كلي

	      أرباح العام الحالي قبل التطهير
	2200000
	

	يطرح 
	
	

	( - فوائد السندات (كسب حرام)
(يتم التخلص منه في وجوه الخير ولا يوزع)
	(200000)
	

	أرباح العام القابلة للتوزيع وتوزع كما يلي:
	
	2000000

	( - احتياطي قانوني 
      2000000( 10%
	200000
	

	( - احتياطي نظامي  

2000000( 5 %
	100000
	

	
	
	(300000)

	
	
	1700000

	( - دفعة أولى للمساهمين والعمال وفقاً للقانون 

10000000( 15% = 1500000
	
	

	- حصة العمال   = 1500000(10%  
	150000
	

	- حصة المساهمين= 1500000(90 % 
	1350000
	

	
	
	(1500000)

	الباقي يوزع كما يلي :
	
	200000

	( - مكافأة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

200000 ( 20% = 
	40000
	

	( - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

200000 ( 10% = 
	20000
	

	
	
	(60000)

	( - أرباح مرحلة للعام القادم 
	
	140000


2.5


12.5





4000000


4000








( -  المراجع التي اعتمد عليها في الإجابة ما يلي :


– د.حسين شحاتة ، د.عطية فياض : (( الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية )).


– د.حسين شحاتة  : (( تطهير الأرزاق في ضوء الشريعة الإسلامية )) .


– د. حسين شحاتة : (( الضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة)) .


( -    للحصول على هذه المراجع : الاتصال بـ 22609028 -02 
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